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السید الرئیس،

إلى مجلس الأمن التابع للأمم المدعي العامأنشطة مكتبالرابعة عنحاطةالإقدمأن أُ شرفنيیُ -1
ا الفرصة الأوُلى التي أخُاطب فیھبما أن ھذه ھي.1970قرار المجلس رقم وذلك تعزیزاً ل،المتحدة

السریع ھتحركمجلس على للأن أعُرب عن امتنانيمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اسمحوا لي 
عن الجرائمالقانونیة لضمان المساءلةمكتب المدعي العامإلىفي لیبیاحالة الوضعلإوبالإجماع

بین ن العلاقةبشأغواتیمالا،تحت رئاسة، الشھر الماضيإن انعقاد جلسة الحوار في الأكثر خطورة.
بین العلاقاتوتقویةتعزیز التفاھم بالمجلس ھذاالتزامعلى مثال آخرھووالمحكمةالمجلس

العدالة بللنھوضالمشتركة مساعیناالمجلس بشأنمعوالتعاونللعملعلى استعدادإنني. المؤسستین
لتحقیق السلام الدائم.شتركالمسعینا وذلك تعزیزاً لإنھاء الإفلات من العقاب، الدولیة والجنائیة

السید الرئیس،

ھذاإحالةأنھ في أعقابتذكرونمكتبي. لي ولمصدر قلق بالغیشُكللا یزال الوضع في لیبیا-2
إلى أدلتھوتقدیمالتحقیقاتقیام مكتب المدعي العام بإجراء المجلس للوضع في لیبیا إلى المحكمة و

، في حق معمر القذافيمذكرات اعتقال ثلاث القضاةأصدر،2011یونیو حزیران/27في ، الدائرة
المكتب فيالمجلس الوطني الانتقالي اللیبيأعضاءأبلغوالسنوسي. وعبد هللالقذافي،الإسلامسیفو

سیف ، والقذافيمعمرنزع الشرعیة عندوراً حاسماً فيلعبتمذكرات الاعتقالنیسان/أبریل أن
لفت تناضل فیھ من أجلالوقت الذي كانت المعارضةوذلك في، السنوسيعبداللهو،القذافيالإسلام

في أي تحقیق في تلك الجرائمفتح الممكن ولم یكن من . لیبیافيالمرتكبة خطیرة الجرائم الالانتباه إلى
حید ، بمثابة السبیل الوفي ذلك الوقت، المحكمة الجنائیة الدولیةوبالتالي، كان تدخل.ظل نظام القذافي

القذافي.جرائم نظاملضحایالتحقیق العدالة 

تم القبض على كلٍّ . لقد إلى المحكمة الجنائیة الدولیةأحال المجلس الوضعأنمنذلقد حدث الكثیر-3
في السلطات اللیبیةطعنتورھن الاحتجاز حالیاً. وھما السنوسيوعبد هللالإسلام القذافيسیف من

في أیضاً الطعنفي نیتھاإلىأشارت ، كما القذافيسیف الإسلام ة في حقالدعوى المرفوعمقبولیة
تشرین 10و9في یومي والقریب.في المستقبلالسنوسيعبدالله الدعوى المرفوعة في حقمقبولیة

من یةھالمعطیات الشفلتلقيجلسة استماعالدائرة التمھیدیة الأوُلىقضاةعقد ،2012الأول/أكتوبر
استمعت قد و. القذافيالمتعلقة بسیف الإسلامطعنھا في مقبولیة الدعوىبخصوصلیبیة الحكومة ال

التي أكدت، إلى السلطات اللیبیة، وكذلك والممثلین القانونیینوالدفاع،الادعاء العام،المحكمة إلى 
ة الدولیة.أمام المحكمة الجنائیالآن ھو قید النظر حقق فیھ مكتبي وذاتھ الذيسلوكالتحقق فيأنھا

لطعن نطوي علیھا اتفي الأسس الموضوعیة التي التمھیدیة، في الوقت المناسب،وستنظر الدائرة-4
في أوأمام المحكمة الجنائیة الدولیةالنظر في القضیةینبغيتقُرر ما إذا كانفي مقبولیة الدعوى ل

امعھستمر في التفاعلی، وسالقضائیةالإجراءات باحتراماللیبیةالتزام السلطاتمكتبيیقُدر ولیبیا.
النظام الأساسي.الحدود المنصوص علیھا فيضمن

لمؤسسات الوطنیةاینص على تحمل أن نظام روما الأساسيالتأكیدوالتذكیربمن الجدیرو-5
ةعلى أن لا تتدخل المحكمة الجنائیة الدولی،فیھافصلوالللتحقیق في تلك الجرائمالمسؤولیة الأساسیة
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الةاإلا إذا كانت ھذه . بشكل حقیقيبذلكقیامالأو غیر قادرة علىأو غیر راغبةلمؤسسات غیر فعََّ
زود تالطاعنة في مقبولیة الدعوى أنالدولةكما قررت دائرة الاستئناف سابقاً، یجب على و، ومع ذلك
بالفعلتحققأنھاوضح تحاسمةووقائع ثبوتیةدرجة كافیة من التفصیلأدلة تكون على "بـ المحكمة

".في القضیة

مكافحة لوطنیة الحقیقیة ویشُجع علیھاالقضائیة الالإجراءاتمكتبي، یعُزز علنةسیاستھ المُ بعملاً -6
اتقرارنحن في انتظارو.خطورة موضع الاھتمام الدوليشد الجرائملأبالنسبةالإفلات من العقاب 

مكتبيسیرصد، في حال نجاح الطعن في نھایة المطافوا.لیبیبشأن الطعن المقدم من قبلالمحكمة
تلك بقاءضمانلوذلك ، ولایتيبھ تسمح، إلى أقصى حد مع لیبیابشأنھا ویتعاونتلك الإجراءات

أمام المحكمة النظر في القضیةقررت المحكمة أنھ ینبغيإذاخرى، أُ ناحیة منوحقیقیة.الإجراءات
التي جراءات القضائیة الإنجاحلیبیا الكاملین لضماندعم وتعاونعتمد على، فسأالجنائیة الدولیة

في ول والأھمالجمھور الأفھو ؛ لھذا النجاحاللیبيالجمھورإدراك المحكمة الجنائیة الدولیة وتتخذھا 
المحكمة الجنائیة الدولیة.تتخذھا من ھذا القبیل أي إجراءات 

تقدم الدعم لكافة الأطراف تكاملیةجھُ إلى إتباع نُ المستمرةلحاجة أیضاً على ااسمحوا لي أن أؤكد-7
العدالة الانتقالیة.آلیاتجمیعالتطبیق الكامل لنطوي علىوت، عموماً مساءلة القانونیةالمسألةلمعالجة

عمعلى التعامللتعزیز قدرتھاإلى لیبیا الدعم والمساعدة الدولیین، أشُجع على تقدیم في ھذا الصددو
سیادة القانون.وتعزیزجرائم الماضي

في مشاركتھا النشطة والمحكمة الجنائیة الدولیةبالعمل معلالتزامھاحكومة لیبیاأود أن أشكر-8
یقُدرمكتبي. إن مصلحة العدالةفي تلك الجھودعلى مضاعفةالحكومةوأشُجع. العملیة القضائیة
الكل متفق على أنوأعتقد أنفي لیبیا.الجاريتاریخي والالتحول السیاسيفيالتحدیات الكامنة

القضایا المعروضة حالیاً وراءفیما بالنظرو. ھذا التحولعنصراً أساسیاً فيیجب أن تظلالعدالة
العدالةلتحقیق یفعلاه معاً اللیبیة أنوللحكومةمكتبيیمكن لالكثیر الذي، لا یزال ھناك المحكمةأمام

تكثیف جھودهإلىھذا المجلس،، على وجھ الخصوص الدوليد المجتمعناشأو.لیبیافي للضحایا
سیادة ثقافةوتعزیزمكافحة الإفلات من العقاب لطریقة في استطاعتھ بأي حكومة اللیبیةاللمساعدة
أمنمعالجة التھدیدات الواقعة على، یمكننا أن نساعد على معاً نھ من خلال العملأوأعتقد. القانون

أن نبرھن والسابقة والحالیة،الأفعال الإجرامیةالناجمة عنالخارج، من الداخل أو من ، سواء الیبی
والسلام الدائم.تحقیق العدالةفي جھودھم الرامیة إلىمساعدتھم العالم ملتزم بأنللشعب اللیبي 

إنھاء رائم والجللتصدي لجمیعشاملةستراتیجیةإبألزمت نفسھالیبیاحكومةیدرك مكتبي أن-9
الشركاء والعمل معھذه الإستراتیجیةعلى تعمیمحكومة لیبیاوأشُجعفي لیبیا.الإفلات من العقاب 

في لیبیا.شواغل الضحایا آراء ولىعتعرفالوھذه الإستراتیجیةبشأن لتلقي الملاحظاتالرئیسیین
إلى الدیمقراطیةلیبیاعلى طریقمعلماً آخراً ھذه الإستراتیجیة، سیكونمنالانتھاء في وقت مبكر إن 

وسیادة القانون.

ما استلزمتھ عن "على الصعید الوطنيالعفومنح، الذي ی38بالقانون رقم علماً یأخذ مكتبي-10
عدم الذي یزُعم بأنھ یضمن،35القانون رقم"، وكذلك ثورة السابع عشر من فبرایر من تصرفات

الحكومة اللیبیة وأشُجعالإنسان.مواثیق حقوق قوانین الدولیة وللمثل انتھاكاً یُ أي عملالعفو عن
عن عفوالعدم ، على ضمان في الأیام القادمةتؤدي الیمین الدستوریةمن المقرر أنالتي الجدیدة،
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ومن ھوالجانيھوبغض النظر عمن، الجرائملىععدم الإفلات من العقاب والجرائم الدولیة
الضحیة.

السید الرئیس،

بشأنقرارإتخاذلم یتم بعدوفي لیبیا.ثانیة محتملةبشأن قضیةجمع الأدلةفي یواصل مكتبي-11
؛الجنسيوالعنفالاغتصابمزاعمجمع المعلومات عننستمر فيونحن الثانیة.ھذه القضیةمحور

تتعلقفيحكومة القذاأعضاء آخرین فيضدادعاءاتوعن ،والنساءمن الرجالكلاللذان استھدفا 
قوات الجرائم المرتكُبة من قبلوعن مزاعم ،2011عام خلال أحداثالجرائم التي ارتكُبتب

، لا یشاركون في القتالأفراد، وتاورغاسكانبما في ذلك في حق كلٍّ من؛ الثوارأوالمتمردین
مكتبيكما یواصل ب.القریفي المستقبلالثانیة المحتملةالقضیةاتجاهوسأتخذ قراراً بشأن. معتقلینو

المكتب ویقُدر. للمكتبالجاریةالتحقیقاتتأثیره المحتمل علىمن حیثفي تقییم الوضع الأمني
.لیبیاأراضيأثناء العمل علىضمان أمنھ لیبیا بالتزام حكومة

نظراً لمحدودیة موارده وزیادة عبء عملھ عن أي وقت مضى، لن یستطیع مكتبي القیام بالكثیر -12
.الذي یتحكم في مصیرهالشعب اللیبي ھو ومساعدة لیبیا على المُضي قدُماً إلى الأمام: ل

لضمان الشفافیةغیرھا من الشركاء الرئیسیین والحكومة اللیبیةمواصلة الحوار معأتطلع إلى-13
.الجاریةالأساسیةفي ھذه العملیة القانونیة

وشكراً 


